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الدورة السابعة والخمسون 
البند ١٠٢ من القائمة الأولية* 
  منع الجريمة والعدالة الجنائية 

تعزيـز برنـامج الأمـم المتحـدة لمنــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة، ولا ســيما 
قدراته في مجال التعاون التقني   

تقرير الأمين العام   

موجز 
أُعـد هـذا التقريـر عمـلا بقـرار الجمعيـة العامـة ١٢٣/٥٦ بشـأن تعزيـز برنـامج الأمـــم 
المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني. ويوضح التقريـر 
التقـدم المحـرز في التشـجيع علـى دخـول اتفاقيـة الأمـم المتحـــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر 
الوطنية وبروتوكولاا الثلاثة حيز التنفيذ، كمـا يصـف حالـة العمـل المتعلـق بالتفـاوض بشـأن 
ــني  المشـروع الجديـد لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد، ويسـتعرض أنشـطة التعـاون التق

المتصلة بالبرامج العالمية لمكافحة الجريمة، والاتجار بالأشخاص والجريمة المنظمة عبر الوطنية. 
وبالإضافة إلى ذلك يوفر التقرير أيضا معلومات عن استخدام وتطبيق معايـير وقواعـد 
الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وعـن التبرعـات المقدمـة إلى صنـدوق الأمـم 

المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في السنة الفائتة. 
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 أولا - مقدمة 
ــة  هـذا التقريـر، الـذي أُعـد عمـلا بقـرار الجمعيـة العام - ١
١٢٣/٥٦ المعنون �تعزيز برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة 
والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراتـه في مجـال التعـاون التقـني�، 
 .(A/56/155) يستكمل المعلومات الواردة في التقرير السابق

أمــا الوثــائق الأخــرى ذات الصلــــة المعروضـــة علـــى  - ٢
الجمعية العامة في دورـا السـابعة والخمسـين فـهي: (أ) تقريـر 
ــة  الأمـين العـام للأمـم المتحـدة عـن المعـهد الأفريقـي لمنـع الجريم
ومعاملة ارمين (A/57/135)؛ (ب) وتقرير الأمـين العـام عـن 
الأعمـال التحضيريـة لمؤتمـر الأمـم المتحـدة الحـادي عشـــر لمنــع 
الجريمة والعدالة الجنائيـة (--/A/57)؛ (ج) وتقريـر الأمـين العـام 
عــن منــع ومكافحــة الممارســات الفاســدة وتحويــل الأمــــوال 
بشكل غير مشـروع (A/57/158)؛ و (د) تقريـر الأمـين العـام 
ــــة العامـــة  عــن تعزيــز فــرع مكافحــة الإرهــاب التــابع للأمان

 .(A/57/152)
  

 ثانيا - التطورات الرئيسية 
أثـارت أحـداث ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ المأســاوية  - ٣
مخـاوف الأوسـاط الدوليـة المعنيـة بالعدالـة الجنائيـــة وأثَّــرت في 
منظوراــا للقضايــا الأمنيـــة. وفي ضـــوء هـــذه وغيرهـــا مـــن 
التطورات، برز الإرهاب والجريمة المنظمة (الاتجار بـالمخدرات 
ـــار بالأشــخاص)، وغســل الأمــوال  والأسـلحة الناريـة، والاتج
والفســـاد بشـــكل مثـــير ليـــس فقـــط كشـــواغل عالميـــة بــــل 
كتحديات عالمية تتطلـب اسـتجابات عالميـة. كمـا بـرز توافـق 
قـوي علـى أن هـذه التـهديدات للأمـن العـالمي يجـب معالجتــها 
ــــر  بســرعة، وشموليــة وبــالتزام دائــم. وإضافــة إلى ذلــك، ينظ
عموما إلى التعاون الدولي على أنه عنصر جوهري لنجاح أي 

إجراءات من هذا القبيل. 

ثالثا -الـدورة الحاديـة عشـــرة للجنــة منــع الجريمــة 
والعدالة الجنائية   

في الإطـار المذكـور أعـــلاه، وخــلال الــدورة الحاديــة  - ٤
عشرة للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، المعقودة في فيينـا في 
الفترة ١٦-٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، كـان هنـاك توافـق بـين 
المشتركين على أن التوقيع على اتفاقية الأمم المتحــدة لمكافحـة 
الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاـا الثلاثـة، والتصديـق 
عليها ودخولها حيز النفاذ ما زالـت تشـكل الأولويـة الرئيسـية 
الــتي ينبغــي الســعي إلى تحقيقــها مــن خــلال العمــل الــــدولي 
والجهود المحلية معا. كما كان هناك اتفاق واسع النطاق علـى 

تعزيز إجراءات مكافحة الفساد والإرهاب الدولي. 
وتركـزت المناقشـة المواضيعيـة للـدورة الحاديـة عشـــرة  - ٥
للجنـة علـى موضـوع �إصـلاح نظـام العدالـة الجنائيـة: تحقيـــق 
الفعالية والإنصاف�. وخلال الـدورة، نظمـت معـاهد شـبكة 
برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائيــة حلقـة عمـل 
ذات صلـة ليـوم واحـد بموضـــوع �إصــلاح العدالــة الجنائيــة: 
الــدروس المســــتفادة ومشـــاركة اتمعـــات المحليـــة والعدالـــة 
التصالحيـة�. وعقـدت معـاهد الشـبكة اجتماعـات مـع مركـــز 
منـع الجريمـة الدوليـــة ــدف تنســيق الأنشــطة، وعلــى ســبيل 
المتابعـة للاجتمـاع التنســـيقي الســادس عشــر لشــبكة برنــامج 
الأمــم المتحــدة لمنــــع الجريمـــة والعدالـــة الجنائيـــة، المعقـــود في 
هلسنكي في شهر كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. وقد وفـرت 
هذه المناسبات بيئة مواتيـة لتبـادل الآراء والاقتراحـات المؤديـة 

إلى دعم أولويات العمل الرئيسية للبرنامج. 
وأوصت اللجنة الجمعية العامة باعتماد أربعة مشاريع  - ٦
قـرارات عناوينـها كمـا يلـي: �التعـاون الـدولي علـى مكافحــة 
الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـــة: تقــديم المســاعدة إلى الــدول في 
مجال بناء القدرات تيسيرا لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة 
ــــة والـــبروتوكولات الملحقـــة ـــا�  الجريمــة المنظمــة عــبر الوطني
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ـــى اتفاقيــة  و �عقـد مؤتمـر سياسـي رفيـع المسـتوى للتوقيـع عل
الأمـم المتحـدة لمكافحـــة الفســاد� و �متابعــة خطــط العمــل 
لتنفيـذ إعـلان فيينـا بشـأن الجريمـة والعدالـة: مواجهـة تحديـــات 
القـرن الحـادي والعشـــرين�، و �الأعمــال التحضيريــة لمؤتمــر 
الأمـم المتحـدة الحـادي عشـر لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـــة�. 
وإضافـــة إلى ذلـــك، أوصــــت اللجنــــة الــــس الاقتصــــادي 
ـــــرارات عناوينــــها  والاجتمـــاعي باعتمـــاد ثمانيـــة مشـــاريع ق
كمــا يلــي:�المبــادئ الأساســــية لاســـتخدام برامـــج العدالـــة 
ـــع الجريمــة  التصالحيـة في المسـائل الجنائيـة�، �تدابـير لتعزيـز من
منعـا فعـالا� و �ترويـــج التدابــير الفعالــة للتصــدي للمســائل 
المتعلقة بالأطفال المفقودين وبالانتـهاك أو الاسـتغلال الجنسـي 
ــع  للأطفـال� و �معايـير الأمـم المتحـدة وقواعدهـا في مجـال من
ــــدولي علـــى منـــع  الجريمــة والعدالــة الجنائيــة� و �التعــاون ال
الاختطـاف ومكافحتـه والقضـاء عليـه وعلـى توفـــير المســاعدة 
للضحايـا� و �التعـاون الـدولي والمسـاعدة التقنيـة والخدمـــات 
الاستشارية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية� و �الاتجـار 
غـير المشـــروع بــأنواع النباتــات والحيوانــات البريــة الخاضعــة 
للحماية� و �تعزيز التعاون الـدولي والمسـاعدة التقنيـة ضمـن 
ــع  إطـار أنشـطة المركـز المعـني بمنـع الإجـرام الـدولي في مجـال من

الإرهاب ومكافحته�. 
  

ـــة الأمــــم  ـــى اتفاقي ـــق عل ـــا -تشـــجيع التصدي رابع
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية   
ـــا ٢٥/٥٥،  اعتمـدت الجمعيـة العامـة، بموجـب قراره - ٧
ـــة المنظمــة عــبر الوطنيــة  اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريم
والبروتوكولين المتعلقين بالاتجار بالأشخاص ومكافحة ريب 
المــــهاجرين. كمــــا اعتمــــدت الجمعيــــة، بموجــــب قرارهـــــا 
٢٥٥/٥٥، الـبروتوكول التكميلـــي لمكافحــة صنــع الأســلحة 
النارية والاتجار ا بصورة غير مشروعة. وفي القراريـن حثـت 
الجمعيــة جميــع الــدول والمنظمــــات الإقليميـــة علـــى التوقيـــع 

والتصديـق علـى هـذه الصكـوك في أقـرب وقـت ممكـن ضمانـا 
للتعجيل ببدء نفاذها. 

وقُدم تقرير الأمين العـام عـن الـترويج للتصديـق علـى  - ٨
ـــــة (E/CN.15/2002/10) إلى  الاتفاقيــــة وبروتوكولاــــا الثلاث
اللجنة في دورا الحادية عشرة. وأعربـت اللجنـة عـن دعمـها 
القوي لمركز منع الجريمـة الدوليـة، ولا سـيما جـهوده في دعـم 
عمليـــة التصديـــق، داعيـــة إلى زيـــادة تقـــديم المســــاهمات إلى 

صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. 
ــــــدد  وحـــتى ١٥ حزيـــران/يونيــــــه ٢٠٠٢، بلـــغ عـ - ٩
الموقعـــين علـى الاتفاقيـــة ١٤١ موقعـــا؛ و ١٠٥ موقعــا علــى 
ـــى  بروتوكــول منــع الاتجــار بالأشــخاص؛ و ١٠١ موقعــا عل
بروتوكـول مكافحـــة ريــب المــهاجرين؛ و ٣١ موقعــا علــى 
بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية والاتجار ا بصـورة 
ـــة  غـير مشـروعة. وبالإضافـة إلى ذلـك، كـانت هنـاك ١٥ دول
صدقـت علـى الاتفاقيـة، و ١٢ علـى بروتوكـول منـع الاتجـــار 
بالأشـخاص، و ١١ علـى بروتوكـول منـع ريـــب المــهاجرين 
ـــق بمكافحــة صنــع الأســلحة  ودولتـان علـى الـبروتوكول المتعل
الناريـة والاتجـار ـا بصـورة غـير مشـروعة. وهنـاك عــدة دول 
ـــها لم تقــم بعــد بــإيداع  أخـرى أنجـزت عمليـة التصديـق، لكن

صكوك التصديق. 
وقـام المركـز بوضـع سلسـلة مـن الأنشـطة الـتي تركـــز  - ١٠
ـــا   علــى الأعمــال السياســية والفنيــة الــتي يلــزم أن تضطلــع
الحكومات من أجل التصديـق علـى الاتفاقيـة وبروتوكولاـا. 
وأحـد الأهـداف الأساسـية للاسـتراتيجية هـــو تنشــيط الزخــم 
السياسـي بـين الـدول، المعـرب عنـه في ختـام المفاوضـــات مــن 
أجل اعتماد الصكوك الجديدة والمعبر عنه بعدد الموقعـين علـى 
ـــبة  الاتفاقيـة لـدى افتتاحـها، وهـو أعلـى عـدد حـتى الآن بالنس

لهذا لصك. 
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ـــديم مســاعداته  ومـن هـذا المنظـور، يواصـل المركـز تق - ١١
للـدول الأعضـــاء لكــي تتخــذ الخطــوات اللازمــة المؤديــة إلى 
التصديق على هذه الصكوك. واستعرضت حلقتـان دراسـيتان 
إقليميتـان، و ٦ مـن الحلقـات الدراســـية دون الإقليميــة و ١٠ 
حلقــات دراســية وطنيــة الخطــوات التشـــريعية وغيرهـــا مـــن 
الخطـوات اللازمـة للتصديـق علـى هـــذه الصكــوك. وكــان في 
عداد المشتركين خبراء يتولون مسؤوليات جوهرية في الجـهود 
الراميـــة إلى التصديـــق في الـــوزارات الحكوميـــة ذات الصلـــــة 
أو المكــاتب كمــا كــــان هنـــاك وزراء أو مســـؤولون رفيعـــو 
المستوى يتولون مسؤوليات سياسية للقيام ببذل هذه الجهود. 
وقـد جـرى الاضطـلاع ـذه الحلقـات الدراسـية علـــى أســاس 
سلسـلة مـن العـروض الـتي وضعـها المركـــز، اســتخدمت فيــها 

قائمة تحقق من العناصر اللازمة للتصديق على الصكوك. 
ـــدول الأعضــاء، أعــد المركــز،  ولتقديـر احتياجـات ال - ١٢
بالتعاون مع الس الاستشاري الـدولي العلمـي والمـهني التـابع 
لبرنـامج العدالـــة الجنائيــة ومنــع الجريمــة، اســتبيانا موجــها إلى 
راسمــي السياســات وواضعــي مشــاريع النصـــوص التشـــريعية 
جـــرى تعميمـــه علـــى المشـــتركين في الحلقـــــات الدراســــية. 
ووضعت الرابطة الدولية لأعضاء النيابـة العامـة، بالتعـاون مـع 
المركـــز، اســـتبيانا أكـــثر تفصيـــلا، موجـــها إلى الممارســـــين. 
وستجمع نتائج الاستبيانين معا لاسـتخدامها في تنظيـم العمـل 
في المستقبل وصوغ برامج محددة لكل بلد مــن البلـدان يطلـب 

المساعدة. 
وشرع المركز، بدعم من الحكومة الكندية وبالتعـاون  - ١٣
مـع المركـز الـدولي لإصـلاح القـانون الجنـائي الـدولي وسياســة 
ــة  العدالـة الجنائيـة، بوضـع دليـل تشـريعي للتصديـق علـى اتفاقي
ـــتزم  الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، ويع
إنجـاز هـذا الدليـل بنهايـة عـــام ٢٠٠٢. ويتوخــى وضــع أدلــة 
مشــــاة للــــبروتوكولات بمســــاعدة الحكومتــــين الإيطاليــــــة 

والفرنسية. 

ومما أتاح للمركز بـذل جـهوده في هـذا اـال الدعـم  - ١٤
ـــبرع  الــذي تلقــاه مــن عــدد مــن المــانحين الذيــن تعــهدوا بالت
ــــى تقـــديم المســـاعدة  أو قدمــوا مســاهمات. لكــن القــدرة عل
السابقــــة علــى التصديــق والتنفيـــــــذ تتوقــف علــى اســـتمرار 
البلـــدان المانحـــة في تقـــديم دعمـــها. وفي قرارهــــا ١٢٠/٥٦، 
ـــديم تبرعــات إلى صنــدوق  كـررت الجمعيـة العامـة دعوـا لتق
الأمـم المتحـــدة لمنــع الجريمــة والعدالــة الجنائيـــــة بغيــــة تمكــين 
ــة  البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـــا بمرحلــــة انتقالي

من المبادرة إلى اتخاذ تدابير لتنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاا.  
  

المفاوضات بشأن مشروع اتفاقية الأمـم  خامسا -
المتحدة لمكافحة الفساد   

عملا بقراري الجمعيـة العامـة ٦١/٥٥ و ١٨٨/٥٥،  - ١٥
عقـد الفريـق المفتـوح بـــاب العضويــة مــن الخــبراء الحكوميــين 
الدوليين لإعداد مشـروع نطـاق الاختصـاص لأجـل التفـاوض 
بشأن الصك القانوني المقبل لمكافحة الفساد اجتماعـه في فيينـا 
مـن ٣٠ تمـوز/يوليـه إلى ٣ آب/أغسـطس ٢٠٠١. واســتعرضت 
لجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة توصيــات فريــق الخـــبراء 
ـــــودة في ٦ و ٧  وأقرـــا في دورـــا المســـتأنفة العاشـــرة المعق
أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١. واعتمـــدت الجمعيــة العامــة مشــروع 

الإطار المرجعي في قرارها ٢٦٠/٥٦. 
وقـــررت الجمعيـــة العامـــة أن تقـــوم لجنـــة مخصصــــة  - ١٦
بالتفاوض بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الفسـاد تكـون 
واسعة النطاق وفعالة، وأنـه ينبغـي عليـها أن تعقـد دوراـا في 
فيينا خلال عــامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣، علـى ألا تعقـد أقـل مـن 
ثـلاث دورات مـدة كـــل منــها أســبوعان ســنويا، وعليــها أن 

تنهي أعمالها في أواخر سنة ٢٠٠٣.  
وبناء على ذلك، عقـدت اللجنـة المخصصـة اجتماعـا  - ١٧
ـــس أيــرس، مــن ٤ إلى ٧ كــانون  تحضيريـا غـير رسمـي في بوين
الأول/ديســمبر ٢٠٠١. ومــن ٢١ كـــانون الثـــاني/ينـــاير إلى 
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١ شــباط/فــبراير ٢٠٠٢ ومــــن ١٧ إلى ٢٨ حزيـــران/يونيـــه 
٢٠٠٢، عقـدت اللجنـة المخصصـة لاتفاقيـة مكافحـة الفســـاد 
أول دورتين لها في فيينا شرعت فيهما باستعراض نصٍ موحـد 
لمشروع اتفاقية مكافحة الفسـاد، وأنجـزت قراءتـه الأولى. وفي 
إطار الدورة الثانية، عقدت حلقة عمل مــن يـوم واحـد بشـأن 

مسألة استعادة الأصول. 
وفي الدورتـين الأولى والثانيــة للجنــة المخصصــة، وفي  - ١٨
الـدورة الحاديـة عشـرة للجنـة منـــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة، 
أيدت الدول الأعضاء اعتمـاد صـك يتسـم بالفعاليـة والكفايـة 
والشمولية. وأعربت عن رأي مفاده أن هذا الصك ينبغـي أن 
ـــــا، ومراعيــــا للاختلافــــات القانونيــــة  يكـــون مرنـــا ومتوازن
والاجتماعيـة والثقافيـة والاقتصاديـة والسياســـية بــين البلــدان. 
كمـا جـرى التشـديد علـى أن الاتفاقيـة ينبغـي أن تتسـم بنــهج 
متعـدد التخصصـات وشـامل وأنـه ينبغـي فيـها أن تقيـم توازنــا 
بين منع الجريمة وإنفاذ القانون، وأن تـؤدي إلى تعزيـز التعـاون 

الدولي. 
  

ـــــر الأمــــــم  ـــــة لمؤتم ـــــال التحضيري الأعم سادسا –
ــــة  ــــع الجريم المتحـــدة الحــــادي عشــــر لمن

والعدالة الجنائية   
قُــدم هــذه الســنة إلى الجمعيــــة تقريـــر مســـتقل عـــن  - ١٩
الأعمـال التحضيريـة لمؤتمـر الأمـم المتحـدة الحـادي عشـــر لمنــع 
الجريمـة والعدالـة الجنائيـــة (…/A/57)، يوجــز الجوانــب الفنيــة 

والتنظيمية للأعمال التحضيرية للمؤتمر.  
  

الأنشطة البرنامجية الأخرى   سابعا –
ــــة  تنفيــذ المعايــير والقواعــد في مجــال منــع الجريم ألف –

والعدالة الجنائية   
أكـد �إعـلان فيينـا بشـأن الجريمـــة والعدالــة الجنائيــة:  - ٢٠
ــة دور  مواجهـة تحديـات القـرن الحـادي والعشـرين� علـى أهمي

معايير الأمم المتحدة وقواعدهـا في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة 
الجنائيـة. وأوصـت خطـة العمـل لتنفيـــذ ومتابعــة الإعــلان، في 
جملة أمور، منها أن تقوم الدول بنشر الخلاصـة الوافيـة لمعايـير 
الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة 

واستكمالاا بلغات بلداا.  
ـــع الجريمــة الدوليــة جــهوده في هــذا  واصـل مركـز من - ٢١
ـــا  اــال تنفيــذا لولاياتــه في حــدود المــوارد المتوافــرة، ومراعي
ــا  توصيـات لجنـة البرنـامج والتنسـيق مـن أجـل ـج أكـثر توازن
ـــن خــلال الخدمــات  (A/56/16)، كمـا جـرى السـعي أيضـا م
الاستشارية إلى تعزيز وإشاعة معايير الأمم المتحـدة وقواعدهـا 
ــــة والعدالـــة الجنائيـــة. وتشـــكل المعايـــير  في مجــال منــع الجريم
والقواعــد الأســاس لعمــل المركــز في مجــال إصــــلاح العدالـــة 
الجنائيــة في معظــم المســــائل، بمـــا في ذلـــك المســـائل المتعلقـــة 
بالضحايـا، والعنـف الموجـه ضـد المـــرأة، والإصــلاح الجنــائي، 
وقضـاء الأحـــداث وحفــظ الســلام. ووُجــه انتبــاه اللجنــة في 
دورـا الحاديـــة عشــرة (انظــر A/CN.15/2002/3)، إلى نظــرة 
عامـة علـى التقـدم المحــرز لاســتخدام وتطبيــق وزيــادة تطويــر 
معايير الأمم المتحدة وقواعدها في ميدان منع الجريمـة والعدالـة 

الجنائية، بوصفها أدوات مهمة لإصلاح العدالة الجنائية. 
وبالإضافة إلى ذلك، كان معروضا على اللجنة نتـائج  - ٢٢
ـــة  الدراسـات الاسـتقصائية الثـلاث بشـأن تنفيـذ المدونـة الدولي
 ،(A/CN.15/2002/6/Add.1) لقواعد سلوك الموظفين العموميين
وإعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشـوة في المعـاملات 
التجاريـة الدوليـة (A/CN.15/2002/6/Add.2)، وإعـلان الأمـــم 

  .(A/CN.15/2002/11) المتحدة بشأن الجريمة والأمن العام
ووفّــر المركــز الخدمــات لاجتمــاعين لفريــق الخــــبراء  - ٢٣
بشأن مسائل العدالة التصالحية والتدابير الفعالة لمنــع الجريمـة في 
إطار اتمعات المحلية، وهي موضوعـات تتصـل اتصـالا وثيقـا 
بمعايير الأمم المتحدة وقواعدها. وعرض التقرير عـن الاجتمـاع 
 A/CN.15/2002/4) ــــرة علـــى اللجنـــة في دورـــا الحاديـــة عش

 .(A/CN.15/2002/5/Add.1 و
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توافق اللجنة على أن المركز ينبغـي أن يكـون انتقائيـا  - ٢٤
في وضعه لمعايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجـال منـع الجريمـة 
والعدالــة الجنائيــة، وذلــك اســتجابة للاحتياجــات الملحــــة في 
أوســاط اتمــــع الـــدولي المعـــني بالعدالـــة الجنائيـــة، حســـب 
الاقتضـاء. وإضافـة إلى ذلـك، ينبغـي أن تـتركز جـهود المركـــز 
علـى اسـتخدام وتطبيـق المعايـير والقواعـد في ســياق المســاعدة 
ــة،  التقنيـة وفي السـياق العـام لأولويـات الأمـم المتحـدة البرنامجي
بمـا في ذلـك التنميـة المسـتدامة وتخفيـف حـدة الفقـر والمســـاواة 

بين الجنسين. 
  

منع الإرهاب   باء - 
في مجال منع الإرهاب، وبسـبب قيـود المـوارد، جـرى  - ٢٥
التشديد بصورة رئيسـية علـى البحـوث والتحليـل. ومعـروض 
حاليــا علــى الجمعيــة العامــة تقريــر عــن تنشــيط فــــرع منـــع 
الإرهاب التابع لمركز منع الجريمـة الدوليـة (A/57/152). وقـد 
أعد المركز منشورين، قام الس الاستشـاري الـدولي العلمـي 
والفني بإصدارهما في عـام ٢٠٠١: �حكـم القـانون في القريـة 
الكونيـة: قضايـا السـيادة والطـابع العـالمي ومكافحـة الإرهــاب 

من خلال التعاون الدولي�. 
ويجري حاليا العمل لقاعدتي بيانات بشأن الإرهـاب،  - ٢٦
واحـدة تعـالج الحـوادث الإرهابيـة والأخـــرى تعــالج مبــادرات 
مكافحة الإرهاب والتطورات ذات الطابع الانفرادي والثنائي 
والمتعــدد الأطــراف، واســتكمالهما بانتظــــام. ويتوفـــر للجنـــة 
مكافحة الإرهــاب التابعـة لـس الأمـن، علـى أسـاس منتظـم، 
موجز عن الحوادث ومبادرات مكافحة الإرهاب والتطـورات 
الحاصلة. وشرع بالعمل على وضع قاعدة بيانـات عـن أفضـل 

الممارسات والدروس المستفادة. 
اشترك مكتب الأمم المتحـدة لمراقبـة المخـدرات ومنـع  - ٢٧
الجريمة مع منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا في رعايـة مؤتمـر 
بشـأن �تعزيـز الأمـــن والاســتقرار في آســيا الوســطى: تعزيــز 
الجـهود الشـاملة لمكافحـة الإرهـــاب�. (باشــكيك، جمهوريــة 
قيرغيزســــتان، ١٣-١٤ كــــانون الأول/ديســــــمبر ٢٠٠١). 

ـــهما، في  واعتمـد المؤتمـر إعلانـا وخطـة عمـل وإعـلان شـدد في
جملة أمور، على أن الإرهـاب يشـكل تحديـا معقـدا لمـا لـه مـن 
ـــة عــبر الوطنيــة والاتجــار بــالمخدرات،  روابـط بالجريمـة المنظم
والاتجـار بالأشـخاص، وغسـل الأمـوال، والاتجــار بالأســلحة، 
ــــات  والجرائـــم المتعلقـــة بالحاســـوب وغـــيره مـــن التكنولوجي
المتطورة، وغير ذلك مـن المخـاطر الـتي تشـمل انتشـار أسـلحة 

التدمير الشامل. 
 (A/57/152) وقُـدم إلى الجمعيـة العامـة تقريـر مســتقل - ٢٨
يوفر معلومات إضافيـة، تشـمل الدعـوة إلى عقـد نـدوة بشـأن 

�مكافحة الإرهاب الدولي: مساهمة الأمم المتحدة�. 
  

صنـــع المتفجـــرات والاتجـــار ـــا بصـــورة غــــير  جيم -
مشـــروعة مـــــن قبــــل ارمــــين واســــتعمالها في 

ارتكاب الجريمة   
بناء على طلـب الجمعيـة العامـة في قرارهـا ١٢٧/٥٤  - ٢٩
المـؤرخ ١٧ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩، وعقــد اجتمــاع 
لفريـق مـن الخـــبراء الحكوميــين الدوليــين للاضطــلاع بــإعداد 
دراسـة عـن صنـع المتفجـرات والاتجـار بطريقـة غـــير مشــروعة 
واستعمالها في ارتكاب الجريمة. واجتمــع الفريـق مرتـين خـلال 
عــام ٢٠٠١، وأجــرى دراســة اســتقصائية وبحــوث أخـــرى؛ 
وأحـاط علمـا بـالخطر الجسـيم الـذي يشـــكِّله ســوء اســتعمال 
المتفجـرات في ارتكـاب الجريمـة والتدابـير الصارمـة الســارية في 
معظـم الـــدول الأعضــاء لمنــع ذلــك. وأوصــى الفريــق باتخــاذ 
سلسلة من التدابير التشـريعية وتدابـير السـلامة والأمـن ـدف 
وضع ضوابط وطنية فيما يتعلق بالمتفجرات وتقويتها، والقيــام 
بمزيد من البحوث بشأن الترميز وغيره من التدابـير الراميـة إلى 
دعم التحقيقات الجنائية، وجـرى تقـديم تقـارير عـن ذلـك إلى 
الـدورة الحاديـة عشـــرة للجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة 
(E/CN.15/2002/9 و Add.1). وسجلت المناقشات في اللجنة 
وجود شواغل مختلفة تتعلق بمسألة المتفجرات، التي قد تتطلب 
ـــت المناســب، إذا مــا تقــرر ذلــك،  المزيـد مـن المعالجـة في الوق

وعندما يتقرر. 
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الجرائم المتصلة بالتكنولوجيا المتقدمة والحاسوب   دال -
لاحظـــت الجمعيـــة العامـــــة، في قرارهــــا ١٢١/٥٦،  - ٣٠
ضرورة منع إسـاءة اسـتعمال تكنولوجيـا المعلومـات لأغـراض 
إجرامية وأرجأت النظر في هذا الموضوع ريثما تنجز الأعمال 
المتوخاة في خطة عمل لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بشـأن 
ـــا المتقدمــة والحاســوب.  مكافحـة الجريمـة المتصلـة بالتكنولوجي
ـــق  وفي دورـا الحاديـة عشـرة، نظـرت اللجنـة في التقريـر المتعل
بالتدابـير الفعالـــة لمنــع الجرائــم المتصلــة بالحاســوب ومراقبتــها 
(E/CN.15/2002/9). وألقـــي الضـــوء علـــى ضـــرورة تقـــــديم 
المساعدة التقنية، بما في ذلك التدريـب ونقـل المعلومـات، بغيـة 
بنـــاء القـــدرات الوطنيـــة لمنـــع الجرائـــم المتصلـــة بالحاســــوب 
والتحقيق فيها ولتمكـين البلـدان مـن المشـاركة بشـكل كـامل 

في جهود التعاون الدولي.  
  

جمع المعلومات وتعميمها   هاء –
واصـــل مركـــز منـــع الجريمـــــة الدوليــــة جــــهوده في  - ٣١
ــــل وتعميـــم البيانـــات والمعلومـــات ذات الصلـــة.  جمــع وتحلي
وفي شــهر حزيــران/يونيــه ٢٠٠١، نشــــر المركـــز إلكترونيـــا 
استكمالات للردود المتلقاة على استبيان دراسة الأمم المتحـدة 
الاستقصائية السادسة بشأن اتجاهـات الجريمـة وعمليـات نظـم 
العدالـة الجنائيـة (ويمكـــن الاطــلاع عليــها في الموقــع الشــبكي 
 .(http://www.odccp.org/crime-cicp-survey-sixth.html)

والنـص المسـتكمل رفـع عـدد الحكومـات الـتي قدمـت بيانــات 
رسمية عن الشرطة والملاحقـات القضائيـة والمحـاكم والسـجون 

وتوزيع الموارد من ٧٥ إلى ٨٣.  
الدراســـات الاســـــتقصائية الدوريــــة هــــي الوســــيلة  - ٣٢
الأساسـية الـتي يسـتخدمها المركـــز في جمــع الإحصــاءات عــن 
اتجاهــات الجريمــة والعدالــة الجنائيــة علــى المســتوى الوطــــني. 
ويجري حاليا إعداد دراسة الأمم المتحدة الاستقصائية السابعة 
بشأن اتجاهات الجريمـة وعمليـات نظـم العدالـة الجنائيـة تغطـي 

الســنوات ١٩٩٨-٢٠٠٠. وحــــتى كـــانون الأول/ديســـبمر 
ـــــت بيانــــات ٦٥  ٢٠٠١ بلـــغ عـــدد الحكومـــات الـــتي قدم

حكومة. 
واسـتمر المركـز في توســـيع جــهوده الراميــة إلى نشــر  - ٣٣
المعلومــات بالوســائل الإلكترونيــة مــن خـــلال موقعـــه علـــى 
ــــاك  الشــبكة http://www.odccp.org/crime-prevention.html. وهن
سلســلة جديــدة مــن النشــرات متاحــــة حاليـــا علـــى الموقـــع 
ـــــــــــهز  http://www.odccp.org/corruption.html/publications. وج

الموقع الشبكي أيضا بأحدث العروض المتعددة الوسائط، مثـل 
قصاصـــات مـــن أفـــلام الفيديـــو عـــن الاتجـــار بالأشـــــخاص 

http://multimedia.undcp.org/ramgen/psa-humantrafficking-60-)
 .(768X576.rm

وفي عام ٢٠٠١ شرع المركز في إصدار مجلة أكاديمية  - ٣٤
بشأن الجريمة العالمية وقضايا العدالة الجنائية يقـوم باسـتعراضها 
الأنداد، تدعى منتدى لشؤون الجريمـة واتمـع، وهـي تصـدر 
مرتين في السنة باللغـات الرسميـة السـت للأمـم المتحـدة. ويتـم 
ــة  توزيعـها في البلـدان العربيـة مـن خـلال أكاديميـة نـايف العربي
ــــالات تســـتند إلى  للعلــوم الأمنيــة. وتضمــن العــدد الأول مق
المساهمات المقدمة إلى مؤتمر الأمم المتحدة العاشـر لمنـع الجريمـة 
ومعاملـة ارمـين. وتضمـن العـدد الثـاني مقـالات عـن الجريمــة 
ـــدد الأخــير منــها كُــرس لموضــوع  المنظمـة عـبر الوطنيـة. والع

الفساد.  
والبحــث الــذي يجــرى في هــذا اــال يركــــز علـــى  - ٣٥
الجوانب المتعلقة بالفساد في القطاع العام وصلة هذه الجوانـب 
بالجريمة المنظمة بمختلف أشكالها. ويقوم المركــز بجمـع وتحليـل 
البيانــات وبــالرصد المســتمر للاتجاهــات في مجــــالات الجريمـــة 
والإرهـاب والفسـاد علـى النطـاق العـالمي في مختلـف البلـــدان، 
ـــات الحكوميــة في هــذا اــال فضــلا عــن  وبالتعـاون مـع الهيئ

مؤسسات البحث والمؤسسات العلمية. 
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التعاون التقني   ثامنا -
لمحة عامة  ألف -

قدم مركز منع الجريمة الدولية في عـام ٢٠٠١ الدعـم  - ٣٦
لمشاريع بلغت القيمة الإجمالية لميزانياا قرابة ٦ ملايــين دولار 

(انظر الجدول ١). 
 

الجدول ١ 
مشــاريع التعــاون التقــني الممولــة مــن مركــز منــع الجريمــــة 

الدولية، ٢٠٠١ 
 

اجمالي الميزانية المشروع البلد أو المنطقة 

تقـديم المسـاعدة إلى الجـهات الـتي صـادقت علـــى عالمي  
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر 

الوطنية قبل التصديق على الاتفاقية 

 ٢٥٠ ٨٣٦ ١

٩٠٠ ١٤٦ قاعدة بيانات عن تدفقات الاتجار بالبشر عالمي 
٠٠٠ ٤٠٠ تدابير لمكافحة الاتجار بالبشر البرازيل 

ـــــــــا  جمهوريــــــــة مقدوني
اليوغوسلافية السابقة 

٠٠٠ ٣٣٠ منع الجريمة الاقتصادية والمالية والحد منها 

٠٠٠ ٦٦٠ آليات لمكافحة العنف العائلي جنوب أفريقيا 
٠٠٠ ٤١٤ تدابير لمكافحة الجريمة المنظمة  
٠٠٠ ٤٠ التنسيق بين المانحين في مجال العدالة الجنائية  
٣٤٠ ٣٥٩ دعم البرنامج الوطني لمكافحة الفساد  

٣١٢ ٢٦٩ ائتلافات لمكافحة الاتجار بالبشر في الفلبين الفلبين 
مسـاعدة تحضيريـة لإقامـة جـهاز للتراهـة في مجــال كولومبيا 

منع الفساد 
 ٦٩٨ ٦١

٢٦٣ ١٧٥ تقدير الفساد في هنغاريا  
٥٥١ ٣٠٥ دعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لبنان 

تعزيــز القــدرات التشــريعية والمؤسســـية للعدالـــة  
الخاصة بالأحداث 

 ٠٤٩ ٧٥٤

٩٦٨ ٢٩٣ تعزيز نزاهة وقدرة النظام القضائي نيجيريا 
ــــــا، بنـــــن  غــــرب أفريقي

وتوغو ونيجيريا 
تدابـير لمكافحـــة الاتجــار بالبشــر في بنــن وتوغــو 

ونيجيريا 
 ٣٩٩ ٢٩٦

السـنغال وغانـــا وكــوت 
ديفوار ونيجيريا 

٤٧٨ ٦٨ تقييم حالة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

٦٣٦ ٦٤ تقييم حالة الجريمة المنظمة عبر الوطنية آسيا الوسطى 
أوروبـا الشـــرقية (بولنــدا 
والجمهورية التشيكية) 

٣٤٨ ٥١٩ استجابات العدالة الجنائية للاتجار بالبشر 

٥٦٧ ٧١٥ ٥  اموع 
  

وزادت مشاريع برنامج التعاون التقني التابعة للمركز  - ٣٧
مـن خمسـة مشـاريع في عـام ١٩٩٨ إلى ٣٢ مشـروعا في عــام 
٢٠٠١ (جاريــة ومخططــة). وكــانت أنشــطة التعــاون التقــني 
بمثابة نشاط تكميلي يرمـي إلى تعزيـز اتفاقيـة مكافحـة الجريمـة 
المنظمـة عـــبر الوطنيــة والــبروتوكولات الملحقــة ــا. وجــرى 
ـــة المنظمــة عــبر الوطنيــة  تنقيـح الـبرامج العالميـة لمكافحـة الجريم
ـــها  والاتجـار بالبشـر والفسـاد التابعـة للمركـز مـن أجـل تضمين

الدروس المستقاة منذ بدء هذه البرامج في عام ١٩٩٩. 
وتتجه النية إلى اتباع ج أكثر توازنا في جميع أنشطة  - ٣٨
المركـز، بمـا في ذلـك أنشـطة التعـاون التقـني، عمـلا بمـــداولات 
اللجنة في دورا العاشـرة وتوصيـات لجنـة البرنـامج والتنسـيق 
ــــــهات  في دورــــا السادســــة والأربعــــين(١). ووفقــــا للتوجي
ـــة الــواردة في الخطــة المتوســطة الأجــل  والاسـتراتيجيات العام
ـــة لفــترة الســنتين  للفـترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥(٢) والميزانيـة البرنامجي
ـــــات  ٢٠٠٢-٢٠٠٣ (A/56/6، البــــاب ١٤)، فــــإن الأولوي
الرئيسية للتعــاون التقـني تشـمل تعزيـز التعـاون الـدولي وتقويـة 

القدرات الوطنية من أجل: 
مكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة بـالحث  (أ)
علـى التصديـق علـى اتفاقيـــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة 
المنظمة عبر الوطنية والـبروتوكولات الملحقـة ـا وتنفيـذ هـذه 
الصكــوك. وتشــمل أنشــطة المســاعدة التقنيـــة دعـــم الـــدول 
الأطراف في هذه الاتفاقية فيما يتعلـق بجمـع ونشـر المعلومـات 
المتعلقة بالاتجاهات والممارسات الراسخة، مـع إيـلاء الاهتمـام 
الأعلى للترتيبات القانونية والمؤسسية لمكافحة الجريمـة المنظمـة 

ووضع الترتيبات اللازمة للتعاون الدولي؛ 
مكافحـة الاتجـار بالأشـخاص، خاصـــة المــرأة  (ب)
والطفل. ويجري إيلاء اهتمام خاص لجمـع المعلومـات المتعلقـة 
بالاتجاهات والممارسات الراسخة على الصعيد العالمي ووضـع 
برامج للمساعدة التقنيـة مـن أجـل تحسـين اسـتجابات العدالـة 
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ــــك تعزيـــز قـــدرات  الجنائيــة للاتجــار بالأشــخاص، بمــا في ذل
ــاون  وحـدات الشـرطة المخصصـة لمكافحـة الاتجـار بالبشـر وتع
الوكالات مع اتمع المدني من أجل تحسين المسـاعدة المقدمـة 

للضحايا والشهود وحمايتهم؛ 
مكافحــة الفســاد بوضــع سياســات وتدابـــير  (ج)
لمناهضـة الفسـاد تكـون قائمـة علـى الأدلـة، وتقـــديم المســاعدة 
التقنية اللازمة. ويجري وضع دليل للأمم المتحـدة عـن التدابـير 
العملية الرامية لمكافحة الفساد ومجموعة أدوات ومواد أخـرى 
يجـري اسـتحداثها لمسـاعدة البلـدان علـى وضـع اســتراتيجيات 
لمكافحـة الفســـاد وبنــاء القــدرات اللازمــة في مجــال التحقيــق 
والمقاضاة في قضايا الفساد، وتعزيز نزاهة المؤسسات الرئيسـية 

مثل الجهاز القضائي؛ 
ـــة  تعزيــز بنــاء القــدرات والمؤسســات الوطني (د)
واــالات الأخــرى المعنيــة بالجريمــــة والعدالـــة، مثـــل عدالـــة 
الأحـداث ومسـائل الضحايـا وإدارة السـجون والعنـف الموجـه 
ـــة الانتصــاف وتدابــير منــع الجريمــة، تنفيــذا  ضـد المـرأة وعدال
لخطـط العمـل الـتي اعتمـدت مؤخـرا مـن أجـل تطبيـــق إعــلان 

فيينا؛ 
ـــك بــالتصديق علــى، أو  منـع الإرهـاب، وذل (هـ)
الانضمام إلى، وتنفيذ الصكـوك القانونيـة العالميـة الاثـني عشـر 
لمناهضــة الإرهــاب وتنفيــذ العنــاصر الــواردة في خطــة عمـــل 
ـــة ٢٦١/٥٦،  مكافحــة الإرهــاب (انظــر قــرار الجمعيــة العام
المرفق)، التي وضعت لتنفيذ ومتابعة إعـلان فيينـا لعـام ٢٠٠٠ 
بشأن الجريمة والعدالـة. وسـوف تكـون جـهود المركـز منصبـة 
علـى تقـديم المســـاعدة التقنيــة اللازمــة لدعــم التصديــق علــى 
الصكـوك والانضمـام إليـها وتنفيذهـا، وعلـى زيـادة الوعـي في 
ـــرري السياســات وإعــداد قوانــين نموذجيــة وبنــاء  أوسـاط مق
القدرات وتقديم المسـاعدة التشـريعية، وعلـى تعزيـز الترتيبـات 

القائمة في مجال تسليم ارمين والمساعدة القانونية المتبادلة. 

ويجري تعزيز القدرة على تقديم المساعدة التقنية علـى  - ٣٩
المسـتوى التنفيـــذي، حيثمــا كــان للبرنــامج وجــود نشــط في 
الميدان. ومن هذا المنظور جرى تحويل بعض المكاتب المختارة 
لبرنـامج الأمـم المتحـدة للمراقبـــة الدوليــة للمخــدرات لتمثيــل 
مكتـب مراقبـة المخـدرات ومنـع الجريمـــة عمــلا بقــرار الــس 
الاقتصـادي والاجتمـاعي ٢٤/١٩٩٨ المـؤرخ ٢٨ تمـوز/يوليــه 
١٩٩٨. وبالتالي فإن المركز ممثل في خمسة مكاتب إقليميـة - 
هـي جنـوب شـرق آسـيا والجنـــوب الأفريقــي وشمــال أفريقيــا 
والشـرق الأوسـط وغـرب أفريقيـا - وثلاثـة مكـــاتب ميدانيــة 

وطنية - هي البرازيل وكولومبيا وليبريا. 
  

البرنامج العالمي لمكافحة الفساد  باء -
 

يتمثـل ـج مركـــز منــع الجريمــة الدوليــة في مســاعدة  - ٤٠
الدول الأعضاء على القيام بما يلي: (أ) تقييم حالة الفساد مـع 
التركيز بصفة خاصة علــى نظـام العدالـة الجنائيـة، بمـا في ذلـك 
المحــاكم؛ (ب) تعزيــز التراهـــة والكفـــاءة والفعاليـــة في نظـــام 
العدالة الجنائية؛ و (ج) تيسير اتباع ج موحد وشـامل وقـائم 
علــى الأدلــة فيمــا يتعلــق بالتعــاون مــع المــــانحين وأصحـــاب 

المصلحة الأساسيين. 
والأنشطة ذات الأولوية التي جـرى تحديدهـا لتحقيـق  - ٤١
هذه النتائج هي ما يلي: (أ) التعاون التقني، عن طريق وضـع 
المشاريع النموذجية في المناطق العالمية الخمس؛ (ب) البحـث، 
عـن طريـق جمـع وتحليـل البيانـات المتعلقـة بالاتجاهـات العالميـــة 
للفسـاد، مـع التركـيز علـى القيـاس بشـكل خـاص؛ (ج) نشــر 
أفضــل الممارســات عــن طريــق تنقيــح دليــل الأمــم المتحـــدة 
لسياسـات مكافحـة الفسـاد، وتوزيـع مجموعـة مـواد مكافحـــة 
الفسـاد والكتيبـات الإرشـادية علـى المدعـين العـامين والمحققــين 
والقضـــاة، وإعــــداد صفحـة علـى الويـب لمنشـورات المركـــز؛ 
(د) تحقيـق التراهـة القضائيـة، عـن طريـق تيســـير عمــل فريــق 
رواد رؤساء القضاة وهو فريق يتألف من ٨ رؤساء قضاة من 
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بلـدان القـانون العـام في آســـيا وأفريقيــا. وفي الوقــت الحــاضر 
يجــري تجريــب معــدات المشــروع في أوغنــدا وســري لانكـــا 
ـــق  وليبريـا. وتتجـه النيـة كذلـك إلى عقـد اجتمـاع لإنشـاء فري
رواد مماثل لبلدان القـانون المـدني، وذلـك بالشـراكة مـع الهيئـة 

الدولية للشفافية.  
وقـام المركـز بعقـد الاجتمـاع الأول والثـــاني المشــترك  - ٤٢
بين الوكالات المعني بمبادرات مكافحة الفسـاد في فيينـا يومـي 
٤ و ٥ شــباط/فــبراير ٢٠٠٢، ويومــــي ١ و ٢ تمـــوز/يوليـــه 
٢٠٠٢، على التوالي. ومن المأمول فيه أن تؤدي هذه المبـادرة 
إلى زيادة التنسيق والتعاون فيما بين جميـع الوكـالات المتعـددة 
الأطراف التي تعمل على مساعدة الدول الأعضاء علـى تعزيـز 
التراهة من أجل مكافحة الفساد عن طريق برامج تحسين نظــم 
الحكم والإدارة العامة السليمة. وبالإضافة إلى هيئات منظومـة 
الأمم المتحدة حضرت هذه الاجتماعات هيئات أخـرى منـها 
البنــك الــدولي وصنــــدوق النقـــد الـــدولي والاتحـــاد الأوروبي 
ــــة في الميـــدان الاقتصـــادي ومجلـــس  ومنظمــة التعــاون والتنمي

أوروبا. 
ــا  ويجـري تنفيـذ مشـاريع في جنـوب أفريقيـا وكولومبي - ٤٣
ولبنان ونيجيريا وهنغاريا وإعداد مشاريع لكل مـن إندونيسـيا 
وأوغندا وجمهورية إيـران الإسـلامية ورومانيـا وسـري لانكـا. 
وفي كولومبيـا أدى مشـروع تمـهيدي لتقـديم المسـاعدة في عــام 
٢٠٠١ إلى مشـروع متكـامل لمكافحـة الفسـاد مدتـــه عامــان، 
ويـهدف إلى تعزيـــز حكــم القــانون علــى صعيــد الحكومــات 
المحليـة كمشـروع نموذجـي يمكـــن أن يستنســخ علــى الصعيــد 
الوطـني. وهـو يرمـي إلى زيـادة القـــدرة والتراهــة علــى صعيــد 
مؤسســات الحكومــة المحليــة وذلــك بتعزيـــز الآليـــات المعنيـــة 
بالمراقبـة الاجتماعيـــة والإجــراءات القضائيــة وتطبيــق مفــهوم 
ــــروع  الإدارة القائمــة علــى النتــائج. وفي نيجيريــا يرمــي المش
المتعلق بتعزيز التراهة القضائية إلى تقوية حكـم القـانون. وقـام 
المركـز بتقـديم تنظيـم مسـاعدة لتنظيـم اجتمـاع اتحـــادي معــني 

بالتراهـة لرؤســـاء القضــاة، جــرى خلالــه تحديــد ثــلاث دول 
ــــه منهجيـــة لتقييـــم أنـــواع  ومحــاكم نموذجيــة، واعتمــدت في
ومستويات وأسباب وتكاليف الفساد ووسائل الانتصـاف في 
ـــام  هـذا اـال لاختبارهـا في الـدول النموذجيـة. وبعـد ذلـك ق
مركـــز منـــع الجريمـــة الدوليـــة بتنفيـــذ الأنشـــطة النموذجيــــة 
ــــدأ تنفيـــذ  للمشــروع في ثــلاث دول. وفي جنــوب أفريقيــا ب
ـــة لمكافحــة الفســاد� في  مشـروع �دعـم الاسـتراتيجية الوطني
ــــة  عــام ٢٠٠١. ويرمــي هــذا المشــروع إلى مســاعدة حكوم
جنوب أفريقيا في جهودها الرامية إلى منع وكشف ومكافحـة 
الفسـاد وزيـادة التراهـة والشـفافية والمسـاءلة وحكـم القـــانون. 
ــــداد  وســاعد المركــز الحكومــة علــى تحقيــق مــا يلــي: (أ) إع
استراتيجية وطنية وخطة عمل لمكافحة الفسـاد؛ (ب) صياغـة 
تشـريعات لمكافحـة الفسـاد؛ (ج) مسـاعدة الوحـــدات المعنيــة 
بالتحقيق التخصصي والمقاضاة؛ و (د) وضع وتنفيذ مبادرات 

لمكافحة الفساد في مقاطعتين مختارتين. 
  

البرنامج العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر   جيم -
كــان اعتمــاد اتفاقيــة مكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر  - ٤٤
ـــين بمشــكلة الاتجــار بالأشــخاص  الوطنيـة وبروتوكوليـها المعني
وريبـهم مـن قبـــل الجمعيــة العامــة في تشــرين الثــاني/نوفمــبر 
٢٠٠٠ هامــا للغايــــة بالنســـبة لعمـــل البرنـــامج. فلقـــد قبـــل 
التعريفان القانونيان لهذين الضربين من النشـاط مـن قبـل عـدد 
ـــا  كبـير مـن الـدول الأعضـاء والمنظمـات الدوليـة المعنيـة بقضاي
ـــة  الاتجـار بالبشـر. وفي بضعـة بلـدان لم تقتصـر أحكـام الاتفاقي
والبروتوكول المعني بالاتجار على أن تكون دليلا للإصلاحات 
التشــريعية وإنمــا أتــاحت إطــارا لوضــع خطــة عمــل إقليميــــة 
ووطنيــة لمناهضــة الاتجــار بالأشــخاص. وفي الوقــت الحـــاضر 
يجـري تنفيـذ مشـاريع للمســـاعدة التقنيــة أو وضعــها في عــدة 

بلدان في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. 
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وُضـع برنـامج لتقييـم المنـافذ والإجـراءات المتبعـــة مــن  - ٤٥
قبـل جماعـات الجريمـة المنظمـة، وتحسـين اســـتجابات الأجــهزة 
المعنيـة بإنفـاذ القوانـين ودعـم الضحايـا، وذلـــك بالتعــاون مــع 
ــــــدا  الحكومــــة. وترمــــي مشــــاريع المركــــز الجاريــــة في بولن
والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا إلى مساعدة السـلطات علـى 
ــــر، وتعزيـــز  إصــلاح التشــريعات ذات الصلــة بالاتجــار بالبش
القدرة في مجال التحقيق والمقاضاة في القضايا المتعلقـة بالاتجـار 
بالأشخاص وتقديم المساعدة إلى الضحايـا. ويشـمل المشـروع 
الفلبيـني تقييـم المشـكلة وزيـادة الوعـي وعقـد دورات تدريبيـــة 
لضبـاط إنفـاذ القوانـــين وعقــد حلقــات عمــل بشــأن تحســين 
ــــر في  التعــاون بــين الشــرطة والمدعــين العــامين. ويجــري النظ
أنشـطة للمتابعـة تشـمل إعـداد تدابـير محـــددة لدعــم الضحايــا 

والشهود؛ بالإضافة إلى مشاريع لغربي أفريقيا. 
وشرع البرنامج في عمل بشأن قاعدة بيانـات، بمـا في  - ٤٦
ــــددة والـــتي تتعلـــق  ذلــك البيانــات المقدمــة مــن مصــادر متع
بالاتجاهات العالمية للاتجـار بالأشـخاص، والمنـافذ عـبر الوطنيـة 
ـــك  وحجــم الاتجــار بالأشــخاص وريــب المــهاجرين، وكذل
بيانـات بشـأن الضحايـا ومرتكـبي جرائـم الاتجـار بالأشـــخاص 
واسـتجابات نظـم العدالـة الجنائيـة لهـذا الضـــرب مــن النشــاط 
الإجرامـي. وسـوف يـؤدي تحليـل البيانــات إلى تقــديم تقــارير 
منتظمــة تبــين الاتجاهــات علــى الصعيــد الوطــــني والإقليمـــي 
والعـالمي. وفي الوقـت الحـــاضر يقــوم البرنــامج، بالتعــاون مــع 
معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، بتنفيذ 
أنشــطة تتعلــق بــالبحوث والتقييــم وتتنــاول ممارســـات ودور 
جماعات الجريمة المنظمة في مجال الاتجار بالبشر. وقام البرنـامج 
بإعداد أدوات للبحث ترمي إلى جمع بيانات بشـأن ممارسـات 
التجنيد وطرق السفر والاستغلال ومنظمات الجريمة والتواطـؤ 
والفساد. واستحدث وسـائل للاسـتخدام في إجـراء مقـابلات 
مع الضحايا وموظفي الحكومات والمنظمـات غـير الحكوميـة. 
وأقيمــت شــــراكات تتعـــاون فيـــها شـــبكة مـــن المؤسســـات 

والمنظمــات مــع مركــز منــع الجريمــة الدوليــة ومعــهد الأمــــم 
المتحـدة الأقـاليمي لبحـوث الجريمـة والعدالـــة، وبصفــة خاصــة 
المعـهد الاسـترالي لعلـم الجريمـــة وجامعــة الأمــم المتحــدة ومــع 
مجموعـة مـن الهيئـات الحكوميـة المختصـة ومؤسسـات البحـــث 
المحليـة وفـرادى البـاحثين. وقـام المركـز كذلـــك بتوفــير الدعــم 
لتنفيذ مشروع خاص بالمنظمة الدولية للهجرة يتعلـق بالاتجـار 

بالمرأة والطفل في طاجيكستان. 
وكـان مـن بـين التطـورات الرئيسـية ذات الصلـة الـــتي  - ٤٧
حدثـت في عـام ٢٠٠١ إعـداد إعـلان سياســـي وخطــة عمــل 
لمكافحة الاتجار بالبشر للدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية 
لـدول غـرب أفريقيـا، وذلـك بدعـم مـن المركـز. وتحـدد خطـة 
العمل بعض الغايـات والأهـداف الـتي يمكـن تحقيقـها، ويـب 
بـالدول الأعضـاء في الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيــا 
وفي الأمم المتحدة أن تقـوم بـالتصديق علـى الصكـوك الدوليـة 

وبتنفيذها بشكل تام. 
وفي تشـرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠١، قــامت حكومــة  - ٤٨
الفلبــين بتدشــين خطــة عمــــل اســـتراتيجية لائتـــلاف وطـــني 
لمكافحـة الاتجـار بالبشـــر. وتشــمل الســمات الرئيســية لخطــة 
ـــى اتفاقيــة  العمـل الوطـني، في جملـة أمـور، التصديـق المبكـر عل
الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة والــبروتوكول المتعلــق 
بمكافحــة الاتجــار بالبشــــر، صـــك خـــاص لمكافحـــة الاتجـــار 
بالأشخاص، وتقوية التحقيق والمقاضاة في قضايـا الاتجـار عـن 
طريـق قواعـد البيانـات والوحـدات المتخصصـــة المعنيــة بإنفــاذ 
القوانــين وتحســين التعــاون بــين الشــرطة والمدعــين العـــامين؛ 
وتدريب ضباط إنفاذ القوانـين والمدعـين العـامين والعـاملين في 
اـال الاجتمـاعي وضبـاط خــط المواجهــة وكذلــك موظفــي 
ـــا  الســفارات والقنــاصل؛ وتحســين الدعــم المقــدم إلى الضحاي
وحماية الشهود في قضايـا الاتجـار بالأشـخاص؛ وشـن حمـلات 

شاملة لتوعية الجمهور ذه المسألة. 
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البرنــامج العــالمي لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عـــبر  دال -
الوطنية   

ــــاون مـــع معـــهد الأمـــم المتحـــدة  قــام المركــز، بالتع - ٤٩
الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، بـإجراء دراسـة اسـتقصائية 
بشـأن الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة مـن أجـل تقييـــم جماعــات 
الجريمة المنظمة. وتم جمع معلومات عن ٤٠ من أكثر جماعات 
ـــة  الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة نشـاطا في هـذه البلـدان والمنطق
دون الإقليمية. وجرى تنقيح الصكوك المتعلقــة بجمـع البيانـات 
بالتشاور مع المعهد ومشروع فالكون التـابع للاتحـاد الأوروبي 
ويوروبول (EURPOL) ويجري اختبار هذه الصكوك الجديدة 
ـــــات الجريمــــة المنظمــــة في  لجمـــع المعلومـــات المتعلقـــة بجماع
ـــين (غــرب أفريقيــا وآســيا الوســطى، انظــر  مشـروعين إقليمي
الفقـرة ٥٠ أدنـاه). وأدى تقييـم جماعـات الجريمـة المنظمـــة إلى 
وضع سلسلة من الأنماط النموذجية لهذه الجماعات، ممـا أتـاح 
للبرنامج إمكانية تصنيف الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة ورصـد 

اتجاهاا بصورة أكثر فعالية. 
ويجـري تنفيـــذ مشــروعين إقليميــين يرميــان إلى جمــع  - ٥٠
ــــأبرز الجماعـــات في مجـــال الجريمـــة  المعلومــات ذات الصلــة ب
المنظمــة. ويتنــاول المشــروع الأول ظــاهرة جماعــات الجريمــــة 
المنظمة عبر الوطنية الناشطة في بلـدان مختـارة في منطقـة غـرب 
أفريقيـا (السـنغال وغانــا وكــوت ديفــوار ونيجيريــا)، وآســيا 
الوسـطى (أوزبكسـتان وطاجيكسـتان وجمهوريـة قيرغيزســـتان 
وكازاخسـتان) وفروعـها عـبر الوطنيـــة. ويتضمــن المشــروعان 
ــــات النوعيـــة والكميـــة عـــن  جمــع وتحليــل البيانــات والمعلوم
ـــة.  جماعـات الجريمـة المنظمـة العاملـة في المنطقـة بصـورة منهجي
كما سيقومان بتحديد التدابير الأنسب لرصد الجريمـة المنظمـة 

ومكافحتها ومنعها. 
ــــروع في جمهوريـــة  وفي عــام ١٩٩٩ بــدأ تنفيــذ مش - ٥١
مقدونيـا اليوغوســـلافية الســابقة لمكافحــة الجريمــة الاقتصاديــة 

والماليـة بتعزيـز الأحكـام القانونيـة وإقامـة وحـدة مـن الشـــرطة 
التخصصيـة. وقدمـــت إلى البرلمــان في عــام ٢٠٠٢ تعديــلات 
علـى الدسـتور والقـانون الجنـائي وقـانون الإجـــراءات الجنائيــة 
للموافقـة عليـــها. ووضــع برنــامج نموذجــي لحلقــات دراســية 
للتدريـب علـى مكافحـة الجريمـة المنظمـة علـى أســـاس أحكــام 
اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـــبر الوطنيــة. 
وجــرى اختبــار هــــذا البرنـــامج بنجـــاح في كـــل مـــن بـــيرو 
ـــــا. وتنــــاولت  وســـلوفاكيا وغواتيمـــالا وكرواتيـــا وكولومبي
الحلقات الدراسية بالدراسة أفضل الممارسات لمكافحة الجريمـة 
المنظمة والفساد فيما يتصل بالتحقيقـات الـتي تجريـها الشـرطة 
ــــدولي، والتعـــاون مـــع  ومكــاتب المدعــي العــام، والتعــاون ال
الشهود وحمايتهم، ومنـع الجريمـة المنظمـة والتشـريعات الراميـة 
ـــات الدراســية النموذجيــة  إلى مناهضتـها. وجـرى تقييـم الحلق
بصورة إيجابية من قبل المشـتركين وسـوف يجـري استنسـاخها 

في بلدان أخرى. 
  

منع الجريمة وعدالة الأحداث   هاء -
واصل مركز منع الجريمة الدولية تنفيذ المشروع الذي  - ٥٢
ــان.  يرمـي إلى تعزيـز القـدرة المؤسسـية لعدالـة الأحـداث في لبن
وقــدم هــذا المشــروع الدعــم لإصــلاح التشــــريعات المتعلقـــة 
بــالأحداث وإقامــة نظــــم للرصـــد والمتابعـــة وإعـــادة إدمـــاج 
الأحداث بعد إطلاق سراحهم. وتعـاون المركـز مـع الحكومـة 
ـــة، ومــن المتوقــع أن يبــدأ  فيمـا يتعلـق بوضـع مشـروع للمتابع
تنفيذه في عام ٢٠٠٢. ويرمي المشروع إلى تحسـين الخدمـات 
ــــاث في لبنـــان. وتم  وأحــوال المعتقــل بالنســبة للأحــداث الإن
ـــترح لقطــاع عدالــة الأحــداث في  كذلـك إعـداد مشـروع مق
مصر. ورهنا بتقـديم مسـاهمات مـن المـانحين، لربمـا يبـدأ تنفيـذ 
هـذا المشـروع في عـام ٢٠٠٢. ويواصـل المركـز تقـديم الدعــم 
التقني اللازم لتنفيـذ مشـروع يرمـي إلى خفـض العنـف الموجـه 

ضد المرأة في جنوب أفريقيا. 



1402-46121

A/57/153

وباشرت الإدارة المؤقتة في أفغانستان وضع إجـراءات  - ٥٣
ترمي إلى إعادة تأسيس المؤسسات الوطنية، خاصة في اـالين 
القانوني والقضائي. وقام المركز، بناء على طلبه، ببعثة ميدانية 
إلى كـابول لإعـداد مشـروع مقـترح للمسـاعدة التقنيــة يركــز 
علـى وضـع الإطـارين القـانوني والقضـائي. ويشـمل المشـــروع 
توفـــير الخدمـــات الاستشـــارية بشـــأن الإصـــلاح التشــــريعي 
والتعاون القضائي الدولي وإنشاء وإدارة مؤسسات للأحـداث 
الذين حرموا من حريام. وأبدت حكومتـا اسـتراليا وإيطاليـا 

اهتماما بتمويل هذا المشروع. 
  

 تاسعا -تعبئة الموارد 
كلـل هـدف مركـز منـع الجريمـــة الدوليــة، المتمثــل في  - ٥٤
توسيع نطاق قاعدتـه مـن المـانحين عـن طريـق تشـجيع المـانحين 
علـى زيـادة تبرعـام بالنجـاح التـام. فقـد نظمـت اجتماعــات 
غير رسمية للمانحين في عـامي ٢٠٠١ و ٢٠٠٢. وبلـغ حجـم 
التبرعات والتبرعات المعلنة لصالح صندوق الأمم المتحـدة لمنـع 
الجريمـة والعدالـة الجنائيـة في الفـترة مـن كـانون الأول/ديســمبر 
ـــا يعــادل ٨٦٠ ٢٨٥ ٥  ٢٠٠١ إلى حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ م
دولاراً (انظر الجدول ٢). بيد أنه جـرى تخصيـص مبلـغ ٤,٨ 
ملايين دولار – أي ما يعادل ٩١ في المائة من هـذه التبرعـات 
– لمشاريع أو أنشطة خاصة. فمثل هذه المستويات العاليـة مـن 
المخصصات تحد بشكل حاد من قدرة المركز علـى أن يحـافظ 
علـى الحـد الأدنى مـن الهيـاكل الأساسـية اللازمـة لدعـم وضــع 
وتنفيذ برامجه للمسـاعدة التقنيـة، ممـا قـد يعيـق تنفيـذ المشـاريع 
ـــوال المخصصــة.  والأنشـطة الـتي يلـزم تنفيذهـا باسـتخدام الأم
ومـن أجـل ضمـان الحـد الأدنى مـــن القــدرة التنفيذيــة، ينبغــي 
تشجيع المانحين على تقديم تبرعات غـير مخصصـة أيضـا. ومـن 
ــــات  ناحيــة مثاليــة ينبغــي أن تكــون ٢٥ في المائــة مــن التبرع

المقدمة إلى الصندوق غير مخصصة كحد أدنى. 
 

الجدول ٢ 
التبرعات والتبرعات المعلنة لصندوق الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة 

 الجنائية، كانون الثاني/يناير ٢٠٠١- حزيران/يونيه ٢٠٠٢  
 (بدولارات الولايات المتحدة) 

إجمالي التبرع البلد 
١٨٧ ٤٥٧(ب) إيطاليا 

٠٠٠ ٣٠٠(ب) البرازيل 
٠٠٠ ٥٠(ج) تركيا 
٠٠٠ ٢(ج) تونس 

٠٠٠ ٢٥(أ) جمهورية كوريا 
٠٠٠ ١٥(ب) شيلي 
٧٧٥ ٦١٥(ب) فرنسا 

٠٨٤ ٤(ج) فترويلا 
٩٥٩ ١١٤(أ) كندا 
٥٠٠ ٢(ج) مالطة 

٠٠٠ ٤(ج) المغرب 
٦٥٩ ٢٩٨(أ) المملكة المتحدة 

٦٥٥ ٣٠٩(أ) النرويج 
٧١٧ ٧٥(أ) النمسا 

٠٠٠ ٦(ج) الهند 
٢٩٩ ٦٩٩(ب) هولندا 

٠٢٥ ٠٧٦ ٢(ب) الولايات المتحدة الأمريكية 
٠٠٠ ٢٠٠(أ) اليابان 
٠٠٠ ٣٠(أ) اليونان 

٨٦٠ ٢٨٥ ٥ اموع 
  

مسدد.  (أ)
مسدد جزئيا.  (ب)

غير مسدد.  (ج)
  

الاستنتاجات والتوصيات   عاشرا -
في ضوء الاستعراض الوارد أعـلاه، يمكـن اسـتخلاص  - ٥٥
الاســــتنتاجات الــــواردة أدنــــاه: أولا، خــــلال الفــــترة قيــــد 
الاسـتعراض زاد برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـــع الجريمــة والعدالــة 
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الجنائية من عمليات إعادة توجيه الأنشطة نحو توفير المسـاعدة 
التقنيــة مــن جميــع جوانــب هــذه الأنشــطة. وثانيــا، حدثـــت 
تطورات بناءة في هذا الصدد فيما يتعلـق بعمليـة التوقيـع علـى 
اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـــبر الوطنيــة. 
وثالثا، بدأ إحراز تقدم ويجـري إحـراز المزيـد مـن التقـدم فيمـا 
يتصــل بالتفــاوض علــى مشــروع اتفاقيــة مكافحــة الفســــاد. 
ورابعـا، أُحـرز أيضـا تقـدم كبـير في مجـال منـع الإرهـاب، مـــع 
ـــة  التركـيز الجيـد للتوصيـات المتعلقـة بالسياسـات العامـة المتصل
بتقـديم المســـاعدة التقنيــة للتنفيــذ الجيــد للاتفاقيــات القائمــة. 
ــة  وخامسـا، حظيـت الإصلاحـات المتعلقـة بمنـع الجريمـة والعدال
الجنائية بقدر أكبر من الاهتمام. وأخـيرا وليـس آخـرا، واصـل 
البرنـامج تحسـين قاعدتـه التمويليـة، ممـا أدى إلى توسـيع نطــاق 
أنشـطة التعـاون التقـــني الــتي يضطلــع ــا. ومــن أجــل زيــادة 
الاسـتفادة مـن التقـــدم المحــرز حــتى الآن وزيــادة هــذا التقــدم 
سـيكون مـن الضـروري الحـث علـى القيـام بمـا يلـي: (أ) اتخــاذ 
إجراءات متواصلة مـن قبـل الهيئـات الحكوميـة الدوليـة لتعزيـز 
ـــذي ينصــب علــى مجــالات الأولويــة  برنـامج العمـل الحـالي ال
الرئيسـية؛ (ب) بـذل جـهود متواصلـة لتوفـير المـوارد الإضافيــة 
اللازمة بما يتمشى والولايات القائمـة مـن أجـل ضمـان إتاحـة 
قدرة أساسية لإنجاز خدمات ذات نوعية عاليـة لصـالح الـدول 
الأعضــاء، بمــا في ذلــك تقــديم المســاعدة التقنيــة اللازمــــة إلى 
ـــادة  البلـدان الـتي تحتاجـها، و (ج) بـذل المزيـد مـن الجـهود لزي
حجم التبرعات المقدمـة لأنشـطة التعـاون التقـني، بمـا في ذلـك 
الأموال المقدمة للأغراض العامة، وذلك باستهداف المزيد مـن 

المانحين المحتملين والقطاع الخاص.  

وفي هــذا الصــدد، لربمــا ترغــب الجمعيــــة العامـــة في  - ٥٦
ما يلي: 

أن تدعــــو إلى بــــذل المزيــــد مــــن الجـــــهود  (أ)
المتضـافرة مـن أجـل تعزيـز قـدرة البرنـامج علـى توفـــير القيــادة 
والخدمـات اللازمـة في مجـالات الأولويـة الرئيســـية الــتي تركــز 
علــى الجريمــة المنظمــــة والفســـاد وإصـــلاح العدالـــة الجنائيـــة 
والإرهــــاب والجريمــــة المتصلــــــة بالحاســـــوب وغـــــيره مـــــن 

التكنولوجيات المتقدمة؛  
أن تدعــــو الــــدول الأعضــــــاء والمنظمـــــات  (ب)
ـــة دعــم برنــامج  الحكوميـة الدوليـة وغـير الحكوميـة إلى مواصل
الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـــة لصــالح الجــهات 

المعنية بالعدالة الجنائية؛ و 
أن تزيــد تركــــيز المســـاعدة التقنيـــة المقدمـــة  (ج)
ـــدول الأعضــاء والمؤسســات الماليــة  لأنشـطة البرنـامج بحـث ال
ــها  الدوليـة والقطـاع الخـاص علـى زيـادة المسـاهمات الـتي تقدم
إلى صنــدوق الأمــم المتحــدة لمنــع الجريمــــة والعدالـــة الجنائيـــة 
مـن أجـل زيـادة آثـــاره وتعاونــه، بمــا في ذلــك علــى الصعيــد 

الميداني. 
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